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لص ها ويرسلها لمن يتخ ذ أخ ي . ف لك ذ هم أو يأمرهم ب وة( دون أن يطلب من ة من حرام )رش أموال مكتسب ن ب ي ف ه بعض الموظ ي ت أ ي ي أخ

ي ل من أن يأكلوها. – هل الذ ض راء أف ق هم ويعطها للف عها من ز ت أن ين لك ب رر ذ ه يب هم؟ لأن ه أن يتسلمها أصلا من ها. – هل هي حلال علي من

ته؟ ا لو كانت أخ ه الأموال حلال عليه؟ وماذ ليه هذ أرسلت إ

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

وة عمل محرم ؛ وله للرش ب ق راء ، ف ق ها للف م يعطي لها ث ب ق ي وة لتسهيل بعض الأمور ، ف ع له الرش يه من يدف ت أ اك ي ن كان المقصود أن أخ إ

ته قد ن أن حاج ي يظ ن الراش إ اس ، ف ن الن ي ه ب اعت ش قراره وإ كر وإ لك من السكوت على المن ي ذ وة ، ولما ف ي تحريم الرش لعموم الأدلة ف

وة . الرش يت ب قض

ها . ذ ولها وأخ ب ق اهر ب ها ، لا التظ ان حرمت ي ه ، وب كار علي ها ، والإن وة وردها على صاحب ض الرش ب : رف والواج

ي اشِ لَّمَ الرَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ نَ رَ الَ : )لَعَ هما قَ ي الله عن رٍو رض مْ نِ عَ  دِ اللَّهِ بْ بْ و داود )3580( عن عَ ب وقد روى أحمد )6791( وأ

ليل” )2621(. رواء الغ ي “إ ي ف ان ( والحديث صححه الألب ي شِ تَ رْ الْمُ وَ

لان ال : ف ه يق ن ا العمل أ ح هذ ب ي لق تصدق أو يحسن ، ويكف الحرام لي ها ، وليس للإنسان أن يتعامل ب ذ يح أخ راء لا يب ق وة للف وإعطاء الرش

لها . ي المصالح لأج وة ، ويقض ل الرش ب يق

ا محرم هذ راء ، ف ق ها الف ها ويعطي ذ أخ ي ه ، ف يك دون طلب من ها لأخ ءا من ز م يعطي ج وة ث ذ الرش ن يأخ ي ف ن كان المقصود أن بعض الموظ وإ

اركة . ا السكوت والمش ع لها هو هذ اهر ، وقد يكون مراد الداف ي الظ ولها ف ب قرارها وق وة وإ يه من السكوت على الرش لك ؛ لما ف كذ

ه لك ؛ لأن ي ذ لا حرج ف ه ، ف لص من تخ يك لي أعطاه لأخ لص من المال الحرام ف ة والتخ وب وة وأراد الت ل الرش ب ي ق ف الذ اء الموظ ن ج لكن إ

ة على الطاعة . عان إ

اً : ي ان ث

هم ه وهو حلال لهم ؛ لأن ذ ي أخ لا حرج عليهم ف راء والمساكين ونحوهم ، ف ق لص من المال الحرام ، وأعطاه للف ي وتخ ا تاب المرتش ذ إ

روع . ه مش وج وه ب ذ أخ
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ا كان معه مال ذ الي : إ ز موع” )9/428( : ” قال الغ ي “المج ووي رحمه الله ف قال الن

له لى وكي ه أو إ لي ه إ ب صرف ن كان له مالك معين وج إ ه : ف راءة من ة والب وب حرام وأراد الت

ته ، ه ، ويئس من معرف ن كان لمالكٍ لا يعرف ه , وإ لى وارث عه إ ب دف ا وج ت ن كان مي إ , ف

ر ي ق ه على ف تصدق ب ي لا ف ه , وإ ي ترك المسلمون ف لك مما يش د , ونحو ذ اطر والمساج ن ن العامة , كالق ي مصالح المسلمي ه ف ي أن يصرف غ ب ن ي ف

راء …. ق أو ف

ا , وله أن ب ل يكون حلالا طي ر , ب ي ق ر لا يكون حراما على الف ي ق لى الف عه إ ا دف ذ وإ

ود الوصف موج راء ف ق وا ف ا كان ذ اله إ را , لأن عي ي ق ا كان ف ذ اله إ سه وعي ف ه على ن يتصدق ب

ر . ي ق ا ف يض ه أ ه لأن ت ه قدر حاج ذ من ه , وله هو أن يأخ ل هم أولى من يتصدق علي يهم , ب ف

الوه , رون من الأصحاب , وهو كما ق كره آخ رع ذ ا الف ي هذ الي ف ز اله الغ ي ق ا الذ وهذ

ل ب ن حن يره من السلف ، وعن أحمد ب ان وغ ي ي سف ب ن أ ا عن معاوية ب يض الي أ ز له الغ ق ون

ي ا المال ورميه ف تلاف هذ وز إ ه لا يج يرهما من أهل الورع , لأن ي وغ والحارث المحاسب

تهى . ه وتعالى أعلم ” ان حان ن , والله سب ي مصالح المسلمي ه ف لا صرف ق إ لم يب حر , ف الب

والله أعلم .
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